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 مرآز الميزان لحقوق الإنسان

 
 
 

 :ملاحظات حــــــول
 2003لسنة ) 3( قانـــــون التأمينات الاجتماعية رقم 

 
 

 2004ديسمبر 
 

 
 ةـــمقدم

 
يعيش الفلسطينيون ظروفا بالغة التعقيد والصعوبة، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصـلة والتـي طالـت                 

ظراً لتطور حاجات المجتمع وازدياد متطلبات الحياة، أصبح الإنسان أكثر عرضة من أي وقت         مختلف مناحي حياتهم، ون   
 .مضى، للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تهدده يومياً بالبئوس و الحاجة

ئقـة التـي    وفلسفته في تحقيق الحماية الاجتماعية يبرز الأهمية الفا       " التأمينات الاجتماعية "إن مفهوم الضمان الاجتماعي     
ينطوي عليه في وضع أسس اجتماعية واقتصادية تساهم بشكل فاعل في المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي،                
وتؤدي إلى الوصول إلى غاية، وهدف الدولة في إرساء قواعد متينة، تنسجم وحاجة المجتمع في قانون يحمي المواطنين                  

 .من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها
 

 في المشاركة في التأسيس لمجتمع ديمقراطي يحمي حقوق و حريات أفراده، ويؤمّن وضع قوانين وتشـريعات                 هاماوإس
عصرية، تنسجم مع المعايير المقبولة دولياً، فإننا نسعى لتوضيح وإبراز بعض من القصور الذي تضمنه قانون التأمينات                 

مسترشدين في ذلك بما تـنص    هذا القانون وتبرير ذلك، ووضع تصور لتعديل بعض مواد2003 لسنة3الاجتماعية رقم 
عليه المعايير الدولية في نفس المجال واخذين بالاعتبار الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على المستوى                

 . الاجتماعي الاقتصادي والسياسي
له، أو حتى سن قانون جديد يلغـي مـواده   إن سن قانون وإصداره لا يعني بأي حال من الأحوال استحالة تغييره أو تعدي   

 .وأحكامه بالكامل،وبالتالي التوقف عن المطالبة بإيجاد قانون يواكب التغيرات والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية
سعى العديد من المؤسسات و الأفراد جاهدين لتغيير بعض مواد القانون بعد إقراره من المجلس التشريعي وقبل مصادقة                  

 . ، باعتبار أن القانون قد أصدر ودخل خير النفاذذلك توقفت تلك الجهود عليه وإصداره، ولكن بعد الرئيس
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هو أمر جيد في حد ذاته ومطلب من كافة القطاعات الإنتاجية فـي          " تأمينات اجتماعية " إن وجود قانون ضمان اجتماعي      
 شامل يغطي كافـة المخـاطر المحدقـة         جتماعياالمجتمع حكومية وخاصة وأهلية، ولكن نحن نتطلع إلى قانون ضمان           

بالعامل، وبغض النظر عن آلية التطبيق، فبإمكان الجهات التنفيذية تطبيق هذا القانون تدريجيا وعلى مراحـل ، ولكـن                   
سنستعرض المعايير ذات العلاقة بـالحق      . المهم هو وجود قانون شامل، ومنسجم مع المعايير ذات العلاقة المقبولة دوليا           

لضمان الاجتماعي، ثم سنورد مجموعة من الملاحظات على هذا القانون حيث شابت نصوصـه ثغـرات قانونيـة                  في ا 
 .ونقائص 

 ودراسـة المعـايير الدوليـة       2003لسنة  ) 3( الاجتماعية رقم    التأمينات قانون   أحكامتقدم وبعد استعراض     في ضوء ما  
 الاجتماعية فقـد    التأميناتان الاجتماعي، بما في ذلك       بصفة عامة في الحصول على الضم      الإنسانالخاصة بحماية حق    

 :  وذلك على النحو التالينجزئييقسمنا هذا التقرير إلى 
 
 

 :الجزء الأول
 .وق الإنسانـان الاجتماعي والمعايير الدولية لحقـالحق في الضم     
 

  :الجزء الثاني
 .2003 لسنة) 3( الاجتماعية رقم التأمينات ملاحظات بشأن قانون     
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 الجزء الأول
 الإنسانلحقوق   الحق في الضمان الاجتماعي والمعايير الدولية 

 
 فـي  أفرادهـا  الاقتصادي ضمان حق كل شخص من أويقع على عاتق كل دولة أي كان نظامها السياسي أو الاجتماعي       

  والعهـود  والإعلانـات ات والمواثيق    الاجتماعية وقد جاءت العديد من الاتفاقي      التأميناتالضمان الاجتماعي، بما في ذلك      
 :  ذلك من خلال تضمين هذه الصكوك العديد من النصوص بشأن الضمان الاجتماعي وذلك كما يليلتأكدالدولية 

 
 الإنسان العالمي لحقوق الإعلان -1

 10لمؤرخ فـي    ا) 3-د( ألف   217 العالمي لحقوق الإنسان ونشر بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة           الإعلاناعتمد  
الأفراد في الضـمان الاجتمـاعي       والنصوص الخاصة بحق     الأحكام وقد تضمن العديد من      1948كانون الأول ديسمبر    

 :  ك كما يليوذل
 

 :22المادة
 مـن خـلال المجهـود        له،  حقه أن توفر   ومن ، حق في الضمان الاجتماعي    ،ه عضواً في المجتمع   صف بو ، شخص لكل"

 ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى         دولةبما يتفق مع هيكل كل      القومي والتعاون الدولي، و   
 ". شخصيته في حريةولتناميعنها لكرامته 

 :23 المادة
 ."البطالة وفي الحماية من ، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي حرية اختيار عمله، حق في العملشخص لكل" .1
 ."ي متساو على العمل المتساوأجر الحق في ،تمييزأي ون  د، الأفرادلجميع". 2
 ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند له  تكفلومرضية فرد يعمل حق في مكافأة عادلة لكل". 3

 ."الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
 ".ل حماية مصالحهنضمام إليها من أج النقابات مع آخرين والاإنشاءلكل شخص حق ". 4

 :24 المادة
 ." وفي إجازات دورية مأجورةلكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل"

 :25 المادة
 وخاصة على صعيد المأكل والملبس      ، الصحة والرفاهة له ولأسرته    لضمان شخص حق في مستوى معيشة يكفي        لكل" .1

 أو  البطالة ت وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالا         ، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية    يةالطبوالمسكن والعناية   
 ." والتي تفقده أسباب عيشهإرادتهالمرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن 

 الاجتماعيـة سـواء     الحمايةق التمتع بذات     ولجميع الأطفال ح   . خاصتين ومساعدة والطفولة حق في رعاية      للأمومة" .2
 ."ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -2

تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العديد من الأحكام الخاصة بحق الأشخاص فـي                
، نوردها في   1976يناير  /  كانون الثاني  3 على نفاذ هذه الأحكام في       التأكيد من خلال    أسرهمالاجتماعي وحماية   الضمان  

 : التالي
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 :6 المادة
 إمكانيـة  لكل شخص من حق في أن تتاح له          ما الذي يشمل    ، الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل        تعترف". 1

 ."ة، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق بعمل يختاره أو يقبله بحريرزقهكسب 
 في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق تـوفير           الأطراف أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول          يجب ".2

اقتصـادية   تنميـة  والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق           ينوالمهنيين   التقني والتدريببرامج التوجيه   
 ." الحريات السياسية والاقتصادية الأساسيةللفردواجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن 

 :7 المادة
 : تكفل على الخصوص هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل مرضيةفي الدول الأطراف تعترف" 
 :نى توفر لجميع العمال كحد أدمكافأة) أ(

يضمن للمرأة خصوصاً تمتعهـا      تمييز على أن    أي دون لدى تساوي قيمة العمل      متساوية  منصفاً، ومكافأة  أجراً "1"
 ، يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدي تساوي العملالتيبشروط عمل لا تكون أدنى من تلك 

 ، كريماً لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهدعيشاً "2"
 ، والصحةالسلامة عمل تكفل روفظ) ب(
خضاع ذلك إلا لاعتبـاري الأقدميـة       إ دون   ،لى ملائمة ع فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أ       في الجميع   تساوي) ج(

 ،والكفاءة
 المكافأة عن   وكذلك ،المدفوعة الأجر الدورية   والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات       الفراغ وأوقات   الاستراحة) د(

 ."أيام العطل الرسمية
 :9 المادة

 ." التأمينات الاجتماعيةذلك بما في   ، العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعيهذا الدول الأطراف في تقر" 
 :10 المادة

 : العهد بما يليهذا الدول الأطراف في تقر
أكبر قدر ممكـن مـن الحمايـة        ،  جتمع الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في الم      تشكل التي   ، منح الأسرة  وجوب". 1

 ويجب أن ينعقد    . تعيلهم الذين وخصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد            ،والمساعدة
 ."الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا لا إكراه فيه

 أثنـاء   ،وينبغي منح الأمهات العـاملات    ؛  ده الوضع وبع  قبل توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة         وجوب" .2
 ." أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافيةمأجورة إجازة ،الفترة المذكورة

 غيـره   أوسبب النسب   ب حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز            تدابير اتخاذ   وجوب". 3
 يجب جعل القـانون     كما .والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي     ومن الواجب حماية الأطفال      .من الظروف 

 إلحـاق  بصحتهم أو تهديد حياتهم بـالخطر أو         ضرارالإيعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو            
 يبلغوهـا غار الذين لم     أيضاً أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الص          الدول وعلى   .الأذى بنموهم الطبيعي  

 ."في عمل مأجور ويعاقب عليه
 11 المادة

 يوفر ما يفي بحاجتهم مـن       ،لأسرتهوله   كاف ةعيشم الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى            تقر". 1
ير اللازمـة    وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التداب     . المعيشية لظروفهي تحسين متواصل    ف ، وبحقه   الغذاء والكساء والمأوى  

 ." في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحرمعترفة ،اذ هذا الحقفلإن
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 بمجهودها  ، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد      ، من حق أساسي في التحرر من الجوع       إنسانلكل  بما  ها  من عترافاًوا". 2
 : لما يليواللازمةتدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة باتخاذ ال،  وعن طريق التعاون الدوليالفردي

 والعلمية ونشـر    التقنية الكلية من المعارف     الاستفادة طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية عن طريق          تحسين) أ(
مـوارد   لل إنمـاء  التغذية واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضـل              بمبادئالمعرفة  

 ؛الطبيعية وانتفاع بها
 التـي  يضع في اعتبـاره المشـاكل        ، الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات       الموارد توزيع   تأمين) ب(

 ."تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء
 :12 المادة

 مستوى من الصحة الجسـمية والعقليـة يمكـن          بأعلىتمتع   الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في ال          تقر" -1
 ."بلوغه

 هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير           في التدابير التي يتعين على الدول الأطراف        تشمل" -2
 :أجلاللازمة من 

 ؛فل نمواً صحياً الطنمو على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين العمل) أ(
 ؛ الصحة البيئية والصناعيةجوانب جميع تحسين) ب(
 ؛ الأخرى وعلاجها ومكافحتهاوالأمراض من الأمراض الوبائية و المتوطنة والمهنية الوقاية) ج(
 ". من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرضظروف تهيئة) د(
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 :الجزء الثاني
 2003 لسنة  3حول نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم ملاحظات 

 
 29/7/2001 الاجتماعية الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثانية بتاريخ التأميناتأعتمد قانون 

 ونشر في ،19/10/2003صادق عليه الرئيس بتاريخ  وأحيل للسيد الرئيس للمصادقة عليه وبعد تأخير قارب العامين
 القانون قد بقي أن القانون، كونه من الناحية النظرية يتكامل وقانون العمل، إلا أهميةوعلى الرغم من . الجريدة الرسمية

ويورد المركز في التالي بعضا من . يستهدفهاعاجزا عن توفير الحماية المطلوبة لفئات وشرائح كان على القانون أن 
انون عصري يستوفي المراد منه في ملا من المشرع أن يأخذها بعين الاعتبار لضمان قالملاحظات حول أحكام القانون آ

 أو بالتعديلوذلك بإعادة فتح ملف القانون ومراجعة بعض أحكامه . إليهاتوفير الحماية المطلوبة للفئات والشرائح المشار 
 . مواد أخرى تحقق هذا الغرضإضافة أو الإلغاء

حيث عرفه بأن ) المؤمن عليه(قانون والمخصص للتعاريف والأحكام العامة إلى تعريف تطرق الفصل الأول من ال -1
 .المؤمن عليه لدى المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون

 هذا التعريف نرى أنه قد استثني العامل ممن هو في فترة الاختبار أو التدريب أو التطوع، وكان من إلىوبالرجوع 
التعريف تتضمن العامل في فترة الاختبار أو المتدرب في المؤسسة أو المتطوع للعمل  هذا إلى فقرة إضافةالضروري 

بها، وذلك لعدم فتح المجال لاستبعاد هذه الفئة من التأمين حيث إن النص الأصلي سيتسبب في إيجاد فراغ يتعلق بالعمال 
الفترة يقوم بالأعمال نفسها التي يقوم بها خاصة وأن العامل في تلك . ممن هم في فترة الاختبار أو التدريب أو التطوع

العامل الدائم، ويتعرض إلى المخاطر نفسها فلماذا لا يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها العامل الدائم؟ علما أن قانون 
اصة أنهم التأمينات يجب أن يحمي كافة فئات المجتمع، ولو استثنينا هذه الفئة فلا يوجد قانون آخر يوفر لهم الحماية، خ

 .غالبا ما يكونون في حاجة ماسة إلى الرعاية الاجتماعية هم ومن يعيلون

 
 والإرهاق بالإجهاد هذا التعريف تتعلق إلى، نرى أن هناك ضرورة لإضافة فقرة ) العملإصابة( وبالعودة إلى تعريف

هو في الواقع نتيجة مباشرة للعمل  الذي قد يصاب به العامل والإرهاق الإجهادإن .  عملإصابةنتيجة العمل واعتباره 
 جراء هذا العمل المرهق والمجهد يتوافق مع منطق التعويض عن الإصابةالذي يقوم به، وبالتالي فان التعويض عن 

 الناتجة عن الإصابةوكذلك تعتبر (  هي الفقرة المقترحة. المرض المهنية، وينسجم تماما مع روح هذا القانونإصابة
 عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية إصابة من العمل قالإرها أو الإجهاد

 ).  المختصة طبقا لهذا القانون

 تعتبر المادة الثانية التي تحدد اختصاص هذا القانون وأنواع التأمينات التي يغطيها من أهم مواد القانون، بل أنها -2
 :ينظم هذا القانون الأحكام الخاصة بما يلي" من شمولية في الحماية، إذ نصت المادة على أن الأهم بالنظر لما قد توفره 

 . العملإصابات تأمين )1(
 . تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين)2(

 على إن التامين وحتى يؤدي غرضه، يجب أن يكون شاملاً لكل المخاطر التي قد يتعرض لها العامل، وذلك حفاظاً
المجتمع وصوناً لكرامة أفراده، وتحقيقا للرعاية و العدل الجماعي، وحفاظاً على حقوق المرأة أثناء فترة الحمل و 

 :الأحكام الخاصة بما يلي ونقترح أن ينظم هذا القانون. الولادة، وتحقيقاً للمساواة الاجتماعية
 . العمل وأمراض المهنةإصابات تأمين -
 . والوفاة الشيخوخة والعجزتأمين -
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 . المرض والأمومةتأمين -

 . البطالةتأمين -

 . التعويضات العائليةتأمين -

إذ أنه لا يوجد مبرر قانوني للقفز عن كل هذه التأمينات، بل على القانون أن يوفر الحماية المطلوبة لتلك المخاطر من 
إننا ندرك تماماً أن إعمال . فسهخلال نصوص واضحة ومن ثم يصير إلى البحث في الآليات الكفيلة بتطبيق القانون ن

القانون كما هو مقترح بشكل كامل، يتطلب موارد كبيرة ولكن يجب أن لا يشكل هذا مبرراً من أي نوع كان للتحلل من 
وعليه فإن تبني قانون يضم جميع جوانب الضمان الاجتماعي هو المسألة الأهم . الحماية المطلوبة التي يجب أن يوفرها

كما هو الحال في قانون (الجاد والعملي في إيجاد آليات تطبيقه كاعتماد مبدأ التطبيق التدريجي للقانون ويتبعه البحث 
إن المشكلة ليست في الموارد من الناحية الكمية فقط، بل إن الأهم هو الاستثمار الأفضل لما هو متوفر  ).الخدمة المدنية

الأفضل للموارد المتاحة تلقي بظلالها على كل القطاعات التي تمس إن مشكلة عدم الاستثمار .من موارد لإعمال القانون
 . الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من تعليم وصحة وبدون شك الضمان الاجتماعي

 :من قانون التأمينات الاجتماعية فإننا نسجل الملاحظات التالية) 5( وبعد دراسة متعمقة لنص المادة -3
لس من ثماني أعضاء حكوميين من أصل خمسة عشر عضوا، مما يعني حصول ممثلي  فيما يتعلق بتشكيلة المج-أ

إن هذا الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لسوء . السلطة التنفيذية على الأغلبية فيما يتعلق بتسيير واستثمار الصندوق
 حالة سيادة القانون وضعف استخدام السلطة والنفوذ، ويعرض قيم النزاهة والشفافية للتقويض، خاصة في ظل تدهور

 العمال وأصحاب العمل هم من سيتحمل أعباء المساهمات المالية في صندوق أنسلطة القضاء، هذا بالرغم من 
. إن التمثيل في المجلس يجب أن يكون  بحسب المساهمات من القطاعات المختلفة. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 ). أرباب عمل، عمال، قطاع أهلي(
 لم تتضمن تشكيلة المجلس ممثلين عن القطاع الأهلي، باعتبار القطاع الأهلي مساهما في الصندوق، ونرى أن -ب

 .يعكس تشكيل المجلس المساهمات المختلفة
نرى أن . الإدارة من قبل وزير العمل والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق برئاسة مجلس -ج

 في ةمنصب سياسي وليس وظيفي وعليه فان هذا المنصب قد يتداول عليه أكثر من شخص خاصمنصب الوزير هو 
عمل المؤسسة والصندوق لا سيما في وضع  ظل الأوضاع السياسية التي نعيشها ، الأمر الذي سيؤثر سلبا على

 .السياسات العامة واستثمارات الصندوق
ممثلي العمال يتطلب إصدار قانون النقابات الفلسطيني، وكذلك فيما          إن نص المادة على الجهة التي تقوم بحق تسمية           -د

يتعلق بالجهة التي تقوم بتسمية ممثلي أصحاب العمل، نقترح أن يتجنب القانون تحديد جهات محددة وترك ذلك للعمـال                   
 .وأصحاب العمل في اختيار وتحديد المنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل التي ستمثلهم

من القانون والمتعلقة بالموارد المالية للصندوق نرى غياب دور الدولة في المساهمة في             ) 10(اجعة المادة رقم     وبمر -4
 المـادة فقـرة     إلىهذا الصندوق بالرغم من الدور الأساسي الذي يجب على الدولة أن تلعبه في ذلك ونقترح أن يضاف                  

 %).5 العامة والتي تقدر بنسبة الأموال التي تخصصها الدولة من موازنتها(جديدة تتضمن 
 

إن تحديد نسبة تخصصها الدولة من الموازنة العامة يضمن التزام الدولة بتغطية جزء من نفقات الصندوق وأن الدولـة                   
 ومطالبة بتوفير الحمايـة و الرعايـة الاجتماعيـة          مسؤولةيجب أن تتحمل جزء من نفقات الصندوق على اعتبار أنها           

الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لا تخصص أموال للفئات الاجتماعية المختلفة والمحتاجة، مثل            خاصة أن   . للمواطنين
 .فئة العاطلين عن العمل



 8

 
إن قانون الضمان الاجتماعي من المفترض فيه، أن يكون هو الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الهدف خاصـة فـي ظـل                     

 .ون الفلسطينيونظروف اجتماعية و اقتصادية صعبة يعيشها المواطن
 
علـى فحـص     من نفس القانون و المتعلقة بالمركز المالي للصندوق فقد نصت في فقرتها الأولى            ) 4( أما المادة رقم     -5

 . المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات
لمالي حيث إن ذلـك     انه لمن الأجدر فحص المركز المالي للصندوق سنوياً، وذلك للوقوف بصورة أوضح على المركز ا              

يتيح لمجلس إدارة الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات و السياسات التي تساهم في تطوير الصـندوق، إذ أن فتـرة خمـس       
 .سنوات هي فترة طويلة ومن الممكن لها أن تؤثر على الوضع المالي للصندوق
 حساب خـاص للمؤسسـة ويحـدد        إلى ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه عند وجود فائض في الصندوق يرحل             

 الأمـوال  وضع نص يحدد كيفية استثمار أموال الصندوق، بـدل ترحيـل             الأفضلكان من   . المجلس كيفية التصرف به   
 على استثمار أموال الصندوق فلماذا      5 حساب خاص، طالما أن مشروع القانون نص في المادة العاشرة فقرة           إلىالفائضة  

وق؟ فإنه لمن الأجدر أن يقوم الصندوق باستثمار الأموال الفائضة وبما سيزيد مـن دخـل                هذا التقسيم في أموال الصند    
 الإدارةإن ترك حرية التصرف في الفائض دون ضوابط محددة لمجلـس            . الصندوق بدلا من ترحيلها إلى حساب خاص      

الأمـوال إلـى شـخص أو       مكان المجلس أن يتبرع بهـذه       إ، فوفق هذا النص ب    والإشكالياتيطرح العديد من التساؤلات     
 .مؤسسة أو دولة ما، وهذا يثير الشك والريبة في مصير هذا الصندوق

 
يجوز للمصاب العـلاج    " من القانون فيما يتعلق بعلاج المصاب فقد نصت المادة على أن            ) 19( وبدارسة المادة رقم     -6

كان من الأفضـل شـطب هـذه        . ليففي درجة أعلى من الدرجة المحددة من قبل المؤسسة على أن يتحمل فروق التكا             
المادة، حيث أنه يفترض أن تكون الدرجة التأمينية أعلى درجات العلاج، و إلا يصبح لا فائدة من التأمين إذا كان هناك                     
عدم اهتمام بالمؤمن عليه، وتقسيم التأمين إلى درجات مع تحمل المؤمن عليه فروق التكاليف أمر غير مقبول، فإذا كان                   

 .ج إلى علاج نوعي ومكلف، فعلى التامين توفير ذلك دون الخوض في نوعية وكيفية علاج هذا المرضالمريض يحتا
 
عن فعل   الإصابةالفقرة الأولى المتعلقة بسقوط حق المصاب في التعويض إذا نتجت           ) 30( وبالرجوع إلى المادة رقم      -7

هذه الفقرة،طالما أنها تفقد مبرر وجودها وقيمتها       نرى ضرورة إلغاء    . متعمد من المصاب أو بتأثير الخمر أو المخدرات       
فما الفائدة من وجودها؟ علماً انه فـي  . ، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة        %35 تجاوزت نسبة العجز     إذ

عـن  كلتا الحالتين يتحقق العجز و الضرر، وفكرة الضمان الاجتماعي تقوم على حماية العامل ومن يعيلهم بغض النظر                  
 .كيفية وقوع الإصابة ومدى حجمها

 
 أحد المتدربين أو المتطوعين في مشروعات العمل التـي  بإصابةمن القانون و المتعلقة     ) 33( على المادة    وبالإطلاع -8

 :يحددها قرار من مجلس الوزراء كان التعويض كما يلي
دنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونـا حتـى           في حالة العجز الكلي الدائم راتبا شهريا مقداره خمسون دينارا أر           )1(

 .الوفاة
 في حالة الوفاة تعويضا قدره ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا تدفع للمستحقين وفقا لهذا                    )2(

ب أن يشمل قانون التأمينات،     نرى ضرورة إلغاء هذه المادة التي تمس بحقوق المتدربين والمتطوعين، إذ أنه يج            . القانون
 :                            المتدربين و المتطوعين بالنظر إلى ما يلي
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 أن تلك الفئة من العاملين يؤدون العمل نفسه، الذي يقوم به الموظف أو العامل، ويتعرضون أيضـاً للمخـاطر                    -أ
قانون يحميهم أثناء ممارستهم العمل، فلا بد من دمجهم         نفسها التي يتعرض لها العامل نفسه، بالإضافة إلى انه لا بد من             

 وفـق الحـد     أو متدرباً،   أوفي هذا القانون بكل تفاصيله، ويمكن تقدير المعاش وفق العمل الذي يقوم به بصفته متطوعاً                
 .الأدنى للأجور

يب هـذا الشـخص      إن الاستحقاق المقرر للعامل هو في حالة الإصابة بالعجز الكلي فقط، معنى ذلك، لو أص               -ب
بعجز جزئي فلا مجال لتعويضه، و السؤال المطروح من يعوض هذا الشخص؟ كذلك فان قيمة التعويض لإصابة العجز                  

 ديناراً، وهذا مبلغ ضئيل لا يستطيع الفرد الاعتماد عليه في معيشته، ويزداد الحال سوءا لـو كـان هـذا                    50الكلي هي   
ذلك فهو يكسل اقل من الحد الأدنى للأجور الذي يستطيع من خلاله المواطن             بالإضافة إلى   . الشخص يعيل أفرادا آخرين   

 ديناراً هو أيضاً مبلغ ضئيل بالنسـبة للأفـراد          3000كذلك فان تعويض الوفاة بمبلغ      . العيش دون الحاجة إلى الآخرين    
 معيلهم؟الذين يعيلهم، ومن ثم يطرح السؤال من الذي سيتكفل بإعالة هؤلاء الأشخاص إذا ما فقدوا 

 
يستحق المؤمن  " أن ، فيما يتعلق باستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة، حيث نصت على          )36( جاءت المادة رقم     -9

 :عليه معاش الشيخوخة
  إذا أتم الستين من عمره-1
 :وأن يكون قد سدد عدد اشتراكات التأمين التالية -2

حد أدنى خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة       اشتراكا متصلا ك  ) 36(اشتراكا منها على الأقل   ) 120( -أ
 للاستحقاق،

 .اشتراكا متقطعا) 180( أو - ب
 سنة على الأقل في حين أن العامل يبدأ في تلقي معـاش             15 قسطاً متقطعاً معناه أن يكون العامل قد اشتغل مدة           180إن  

تغل العامل عشـر سـنوات ومـن ضـمن           قسطاً متصلاً على الأقل تعني أن يش       120الشيخوخة بعد الستين، كذلك فان      
هذا يعني أن العامل لو لم يسدد الأقساط الأخيرة فانـه سـيحرم مـن معـاش                 . السنوات الخمس الأخيرة ثلاث متصلة    

 120إن دفـع  . الشيخوخة و بالتالي سيفقد قيمة ما دفعة من أقساط حيث سينال فقط التعويض دفعة واحدة بنسبة ضـئيلة   
الإقساط متصلة أو متقطعة تتيح الفرصة للعامل الاسـتفادة بصـورة اكبـر مـن معـاش                 قسطاً بغض النظر إن كانت      

 .الشيخوخة
المتعلقة باحتساب معاش التقاعد المبكر للمؤمن الذي عمـل علـى           ) ج(وفي الفقرة الثانية بند   ) 38( جاء في المادة     -10

اشتراك على الأقل، فإن ربط     ) 180(ديد  الأقل عشر سنوات في مهنة من المهن الشاقة أو الضارة بالصحة، وربطها بتس            
عدم تخفيض معاش التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي عمل على الأقل عشر سنوات في مهنـة مـن المهـن الشـاقة أو                   

قسطاً يشكل تناقضاً واضحاً في مضمون هذه الفقرة، إذ أن          " 180" الضارة بالصحة بضرورة أن تكون أقساطه قد بلغت         
عني العمل لمدة خمسة عشرة عاماً، فكيف يسمح القانون من جهة بإمكانية التقاعد المبكر دون تخفيض                اشتراكاً ي  " 180" 

 .اشتراك) 180(إذا عمل العامل عشر سنوات، ومن جهة أخرى يشترط أن يسدد أقساط الخمسة عشر سنة أي

لدفعة الواحدة، فلو أجرينا عملية حسـابية      الفقرة الثانية المتعلقة باحتساب تعويض ا     ) 39( أما فيما يتعلق بالمادة رقم       -11
بسيطة فإننا سنرى أن نسبة التعويض قليلة جدا، حيث انه لا يستطيع صاحب هذا المعاش أن يعيش حياة كريمة ومقبولة                    

 .ونرى ضرورة ربطها بالحد الأدنى للأجور وبجدول غلاء المعيشة. وسيبقى دائماً في حاجة إلى الآخرين
 مبلـغ   إعـادة المتعلقة بالمؤمن الذي يرغب في ضم اشتراكات مدة الخدمة السابقة، حيث نصت على              وفي الفقرة الثالثة    

نرى ضرورة تحديد هذه النسبة، حيـث أن        .  الفائدة التي يقررها المجلس    إليهتعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه مضافا       
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لس كي يقرر هذه القائدة ويحددها كيفما يشـاء دون          تحديد نسبة الفائدة يحقق مبدأ التساوي و العدل بينما ترك الأمر للمج           
 .اللامساواة بين مختلف العمال ضابط أو بحسب الحالة يؤدي إلى الظلم و

  الاختيار بين الحصول على الدفعة الواحدة أو على المعاش عند اسـتحقاقه، نـرى              بإمكانيةوفي الفقرة الرابعة المتعلقة     
 الواحدة طالما أن الشروط توافرت للاستفادة من معاش التقاعـد، إذ إن الفكـر               ضرورة إلغاء فكرة الاستفادة من الدفعة     

الأساسية تدور حول حماية العامل وضمانه وقت أن يكون عاجزاً عن العمل عند بلوغه سن الشـيخوخة، بينمـا فكـرة                     
 .الدفعة الواحدة تتنافى مع ذلك

ه مواجهة ارتفاع الأسعار المتزايدة، حيث أن عدم الربط         وكذلك ربط المعاش بجدول غلاء المعيشة يمكن المتقاعد وأسرت        
 .سيفقد المعاش قيمته

 الـدائم الأمور المتعلقة بمعاش المؤمن عليه فيما يتعلق بحالة العجـز الكلـي الطبيعـي               ) 42( عالجت المادة رقم     -12
 :وللمستحقين من بعده في حالة الوفاة الطبيعية حيث نصت على

 .من هذا القانون إذا كان قد سدد أكثر من مائتين وسبعين اشتراك) 37( ي المادةمعادلة معاش الشيخوخة ف-1
من متوسط الأجر إذا كان قد سدد أكثر من اثني عشر اشتراكا متواصلا أو أربعة وعشـرين اشـتراكا                   % 50 -2
 . متقطعا
ة إذا لم يصل عدد     خاص نرى ضرورة تعديل هذه المادة    . من متوسط الأجر إذا كان قد سدد أقل من ذلك         % 25 -3

. من متوسط الأجر الشهري     % 70الأقساط إلى الحد المطلوب وفق هذا القانون، بأن يكون المعاش الشهري على أساس              
إذ أن المصاب بعجز كلي دائم أو المتوفى وفاة طبيعية هو في حاجة ماسة إلى معاش التقاعد فلماذا يتم هذا الخصم؟ وما                      

التي ستحرم هذا العامل من مستحقاته، ولماذا التمييز بين العجـز الطبيعـي و الوفـاة            الهدف من هذه الشروط الصعبة؟      
 270الطبيعية وبين العجز الكلي بسبب إصابة العمل أو الوفاة في العمل؟ ولماذا يشترط القانون أن يكون العامل قد سدد                    

 متوسط الأجر إذا كان قد سدد أكثـر         من% 50قسط كي يتمكن من الاستفادة من معاش التقاعد؟ وكذلك لماذا يتم خصم             
من متوسط الأجر إذا كان قد سدد       % 25من اثني عشر قسطاً متواصلاً أو أربعة وعشرين قسطاً متقطعاً؟ وكذلك خصم             

إن نية الاشتراك في تسديد أقساط التأمين وبداية دفع هذه الأقساط يجب أن يكون الركيزة الأساسية لمـنح                  . اقل من ذلك  
ادة من معاش التقاعد، ولنفترض أن هذا العامل قد توفي بعد أن سدد عشر أقساط، فهل نحرم من يعيلهم من                    العامل الاستف 

ولكن . فقط من الأجر؟ إن هذا المبلغ الضئيل بكل تأكيد اقل من الحد الأدنى للأجور             % 25هذا المعاش بحيث يتم منحهم      
 اقل من العدد المطلوب يساعد المصاب أو مـن يعـيلهم   من متوسط الأجر إذا كان عدد الأقساط    % 70منح العامل نسبة    

 .المتوفي على العيش في ظل حياة كريمة
 

المتعلقة بأوضاع صرف المعاش نرى ضرورة إضافة فقرة جديـدة تخـص الفقـرات              ) 49(أما في يتعلق بالمادة      -13
 أن وجود حد أدنى للأجـور يضـمن         وذلك بعد سريانها إلا بعد تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك           من هذه المادة   3،2،1

فمن الممكن أن يصرف للمستحق نصيبه مـن        . بشكل كبير للمستحقين حقوقهم في العيش الكريم دون الحاجة إلى آخرين          
المعاش، وفي نفس الوقت يتم استخدامه في عمل، ولكن هذا العمل لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، وبالتالي يتم وقـف                     

المعاش دون أن يصل دخله  إلى الحد الأدنى للأجور مما يشـكل ظلمـاً لهـذا العامـل،                   صرف نصيب المستحق من     
 .ويعرضه للحاجة

وذلك لأنه فـي    ) عند بلوغ المؤمن سن الستين تعاد إليه النسبة التي خفضت منه نتيجة التقاعد المبكر             (إضافة فقرة جديدة    
 .ي بموجبه تم تخفيض المعاشهذه السن يتساوى مع غيره من العمال وبذلك ينتفي الأساس الذ
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ومقارنتها مع تشريعات مماثلة معمول بهـا       ) 2003(لسنة  ) 3( على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم        الإطلاعبعد  
 :  هناك حاجة ماسة لإضافة مجموعة من الأحكامأنفي دول أخرى نرى 

 
 :إضافة مادة جديدة

مستحقين من والديهم، كما تجمع الأرملة بين معاشها من زوجها ومعاشها           يجوز جمع الأولاد و البنات بين المعاشين ال       " 
 " .بصفتها مستفيدة، بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها من زوجها، ودخلها الناتج عن عملها، وكذلك الأرمل 

 
 :إضافة مادة جديدة

 مـرة قيمـة     15 معاشاٌ وفقاً لأحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج تساوي مبلغ              التي تتقاضى  للابنةيصرف  " 
المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف صرف المعاش في أخر الشهر الذي جرى فيه الزواج وتصرف منحة الـزواج مـرة              

 " .واحدة 
 

، 2003لسـنة   ) 3( الاجتماعية رقـم     ميناتالتأالمعيقات والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون       وبقي أن نشير إلى أهم      
 : نذكر منها

 . تراخي مجلس وزراء السلطة الوطنية في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لانفاذ هذا القانون .1
المحافظـات  (التعارض الواضح بين أحكام هذا القانون وأحكام العديد من التشريعات المعمول بها في الضفة الغربية                 .2

وهناك بعض المواد التي تتعارض مع قوانين أخرى أو تم تنظيمهـا فـي              ). المحافظات الجنوبية (، قطاع غزة    )الشمالية
 . قوانين سارية المفعول

النقص الشديد في حملات التوعية ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية في توعية الفئات المستفيدة من                 .3
 . انونأحكام هذا الق

 كافة الشرائح المعنية بهذا القانون من قطاع خاص وقطاع أهلي، في النقاشات المتعلقة              لإشراكضعف الجهد المبذول     .4
 .بآلية تطبيقه
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 خلاصة وتوصيات
إن فكرة الضمان الاجتماعي، وفلسفته قائمة على حماية وصون كرامة المواطن، بحيث لا يقع تحت طائلة العوز 

على ذلك فإن قانون التأمينات والمعاشات لا يرقى لمثل هذه الغاية، ويقتصر دوره على جزء من المخاطر، والحاجة، و
في حين أن المواطن في حاجة ماسة إلى تغطية المخاطر كافة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

 .الصعبة، التي يعيشها المواطن الفلسطيني في هذه المرحلة
 

رورة اتجاه المشرع الفلسطيني لتغطية المخاطر كافة، التي يتعرض لها المواطنون، وذلك عبر نظام لذلك نرى ض
 .  وقيمته الجوهريةالإنسانيالضمان الاجتماعي، حماية للمجتمع وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية، وصيانة للعنصر 

 
عية والاقتصادية من خلال فلسفة وفكر هذا البلد، إن أي قانون في أي بلد يجب أن يعبر عن طبيعة العلاقات الاجتما

ولكن من خلال هذا القانون لا نجد أي فلسفة أو فكرة واضحة ، حتى في المخاطر التي تضمنتها أحكامه غابت عنها 
وفي جزئيات كثير فكرة توفير الأمن الاقتصادي للفرد فلم يتم النص على ربط المعاشات بجدول غلاء المعيشة، وكذلك 

 . صندوق التأمينات الاجتماعيةإدارةيتم التطرق إلى الحد الأدنى للأجور، واستبعاد ممثلي فئات من مجلس لم 
على أية حال يجب مواصلة المطالبة بسن قانون ضمان اجتماعي يوفر الحماية من كافة المخاطر وفق رؤية وفلسفة 

 القانون المأمول، وهذا لا يمنع بالطبع المطالبة بتعديل ، مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيق التدريجي لذلكإنسانيةوطنية 
 .بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية الساري المفعول

ن يستفيد منها المشرع  أ نتمنىتوالتوصياللوصول إلى أفضل النتائج التي يتمناها المواطنون نقترح مجموعة من 
 .ائح التنفيذيةالفلسطيني ومجلس الوزراء في نقاشاته المتعلقة باللو

 . الأنظمة واللوائح المنظمة لعملهاإصدار في  والإسراع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةإنشاءأهمية  -1
 عقد لقاءات رسمية وشعبية مشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، لوضع تصور واضح وآلية سليمة -2

 .للبدء بتطبيق أحكام القانون
 . التعارض الموجود بين هذا القانون وقوانين أخرى سارية المفعولإلغاءى العمل عل -3
 . ضرورة أن يتضمن القانون كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن، خاصة خطر البطالة-4
 .  وضع نص يضمن ربط كافة المعاشات بجدول غلاء المعيشة-5

 . صندوق التأمينات الاجتماعيةإدارة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجلس إشراك -6
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 ق ـــــــــملح
 م 2003لسنة ) 3(قانون التأمينات الاجتماعية رقم 

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، 

القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي ، وعلى مشروع 2000 لسنة 7وعلى قانون العمل رقم 
 : أصدرنا القانون التالي. 24/6/2001في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 
  الفصل الأول

 ةـــــام عامـــتعاريف وأحك
 ) 1(مادة 

: ها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلكلغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة ل
. صندوق التأمينات الاجتماعية: الصندوق. مجلس إدارة المؤسسة: المجلس. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: المؤسسة

ء العمل أو بسببه الإصابة التي تقع للعامل أثنا: إصابة العمل. المؤمن عليه لدى المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون: المؤمن عليه
أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون 

اً فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية وفق: العجز. العمل الفلسطيني
: المعاش. المنتفع بعد وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون: المستحق. للقانون أو النظام الساري

اللجنة أو اللجان : اللجنة الطبية. المعاش الشهري الذي تدفعه المؤسسة شهرياً للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون
كل شخص : صاحب العمل.  م وتعديلاته2000لسنة ) 7(قانون العمل رقم : قانون العمل. يعتمدها وزير الصحةالطبية التي 

أو العيني المتفق /هو المقابل النقدي و: الأجر الأساسي. طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر
الأجر الأساسي : الأجر. ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أياً كان نوعهاعليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، 

 . الطفل مجهول النسب والمحتضن من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش: الطفل المحتضن. مضافاً إليه العلاوات والبدلات
 ) 2(مادة 

 . تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين. 2. تأمين إصابات العمل. 1: ينظم هذا القانون الأحكام الخاصة بما يلي
 ) 3(مادة 

 :تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية
 .العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل. 1
 . بأحكام قانون التأمين والمعاشاتالعمال والموظفين بعقود غير المشمولين. 2
 .من يصدر بشمولهم قرار من مجلس الوزراء. 3
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 الفصل الثاني 
 م الإداريـــــــــالتنظي

 ) 4(مادة 
ينشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال . 1

 . المالي والإداري ولها صندوق للتأمينات الاجتماعية ويتولى المجلس إدارته
 .  الدائم للمؤسسة مدينة القدس ولها أن تنشأ فروعاً في أي مكان تحدده المؤسسةيكون المقر الرئيس. 2

 ) 5(مادة 
 :يشكّل المجلس على النحو التالي. 1

  وزير العمل رئيساً . أ
 عضو لا تقل درجته عن مدير عام عن كل من وزارات العمل والصحة والمالية والشئون الاجتماعية والعدل .ب

 ). البنك المركزي( النقد والصناعة وعن سلطة
 . أربعة أعضاء يمثلون العمال، يختارهم الإتحاد العام لنقابات العمال.ج
 .  ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل، يختارهم إتحاد الغرف الصناعية والتجارية.د

 . ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر. 2
 . عضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من قبل الجهة التي يمثلها العضوتكون مدة العضوية للأ. 3

 ) 6(مادة 
يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويعقد جلسات استثنائية بناءً على طلب مقدم من الرئيس أو . 1

 .ثلث الأعضاء
  . تتخذ قرارات المجلس بموافقة ثلثي أعضائه. 2

 ) 7(مادة 
 :تسقط العضوية بقرار من المجلس في إحدى الحالات التالية

 . إذا تخلف العضو عن الحضور ثلاث جلسات عادية متتالية بدون عذر مقبول. 1
 .ذا فقد الصفة التي عيّن بموجبهاإ. 2
 .لعامةإذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو بالآداب ا. 3

 ) 8(مادة 
 :يتولى المجلس المهام التالية

 .وضع السياسة العامة للمؤسسة. 1
 .اقتراح مشاريع القوانين ووضع الأنظمة واللوائح الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. 2
 .الموافقة على الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. 3
 . هام والمسؤوليات في المؤسسةإقرار الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والم. 4
 .تعيين مدير عام للمؤسسة. 5
 .تشكيل اللجان اللازمة من بين أعضائه أو برئاسة عضو من المجلس، ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عملها. 6
 .اعتماد وتحديد جهات وأماكن العلاج. 7
 .وضع السياسة العامة للصندوق واستثمار أمواله. 8
 . اللازمة لإدارة الصندوق وإقرار الخطة لاستثمار أموالهتعيين الكفاءات . 9

 .تعيين مدققي حسابات والإستعانة بالخبراء لفحص المركز المالي للصندوق. 10
 . تمثيل المؤسسة لدى كافة الجهات. 11

 ) 9(مادة 
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 :  يتولى المدير العام للمؤسسة المهام التالية.1
 . أمينات الاجتماعيةتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالت. أ

 . الإشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وإدارة أجهزتها المختلفة. ب
 . إعداد الموازنة السنوية التقديرية والميزانية الختامية وعرضها على المجلس. ج
 . الإشراف على تحصيل الأموال التي تتكون منها موارد الصندوق. د

 . ستحقات المنتفعين بأحكام هذا القانونالإشراف على تقدير وتسوية وصرف م. هـ
 . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بأعمال المؤسسة. و
 . اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وتقديمها للمجلس. ز
 . ورفعها للمجلس لإقرارهااقتراح الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات المختلفة للموظفين . ح
 . أية صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس. ط

 .يحضر المدير العام جلسات المجلس وليس له حق التصويت. 2
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 الفصل الثالث 
 ةــــــــاليــــوارد المــــــــالم

 
 ) 10(مادة 

 : وفقاً لأحكام هذا القانون تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي
 . أو المؤمن عليهم/الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال و. 1
 . أو المؤمن عليهم مقابل احتساب مدة الخدمة/المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال و. 2
 . المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة. 3
  .الأموال التي يقرر المجلس قبولها. 4
 .  الصندوقعائدات استثمار أموال. 5

 ) 11(مادة 
 .  المستحقة شهرياً للمؤسسة من تاريخ التحاق العامل بالعملالاشتراكاتيلتزم صاحب العمل بدفع . 1
 :  على أساسالاشتراكاتتحسب . 2

 . من كل سنة) يناير(  أجر شهر كانون ثاني .أ
 .من تلك السنة) يناير( ثاني أجر الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل إذا كان ذلك بعد شهر كانون . ب

 . يعتبر كسر الشهر شهراُ كاملاً. 3
 . تنظم اللوائح التي يصدرها المجلس الاشتراكات أثناء الإجازات. 4

 ) 12(مادة 
على صاحب العمل أن يوافي المؤسسة بأسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ . 1

 .التحاقهم بالعمل
أعلاه أو قدم معلومات غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بدراسة أجور ) 1(إذا لم يلتزم صاحب العمل بما ورد في الفقرة . 2

 . العمال وتحسب الاشتراكات تبعاً لذلك وعلى صاحب العمل تسديدها
 ) 13(مادة 

الاثنان مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه يكون 
 . المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون

 ) 14(مادة 
يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير اكتواري أو أكثر على أن يكون الفحص . 1

 .الأول بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون
 . وجود فائض في الصندوق يرّحل إلى حساب خاص للمؤسسة ويحدد المجلس كيفية التصرف بهعند. 2
 . عند وجود عجز في الصندوق تلتزم الدولة بتغطيته على سبيل القروض أو الإعانات. 3



 17

 الفصل الرابع 
 لـــــــــة العمــــن إصابــــتأمي

 ) 15(مادة 
 . مل لدى المؤسسة على جميع عمالهيلتزم صاحب العمل بالتأمين عن إصابة الع

 ) 16(مادة 
 .من أجر المؤمن عليه% 3 الشهرية بواقع الاشتراكاتتحسب . 1
 .  خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقهاالاشتراكاتيسدد صاحب العمل . 2

 ) 17(مادة 
 : ة خدمات التأمين التاليةوفقاً لأحكام هذا القانون عند وقوع إصابة العمل تقدم المؤسس

 . الرعاية الطبية. 1
 .الحقوق المالية المترتبة على حالتي العجز المؤقت، والدائم وحالة الوفاة. 2
 . لمن يثبت قيامة بتلك النفقات) 52(نفقات الجنازة وفقا للمادة . 3

 ) 18(مادة 
 : تشمل الرعاية الطبية ما يلي

 . لاجية والصيدلية والإقامة في المستشفى وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلستكاليف الخدمات التشخيصية والع. 1
 .تكاليف العلاج في الخارج بناءً على قرار اللجنة الطبية. 2
 .نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى جهة العلاج والعكس. 3
 .الصناعية التعويضية المقررة من اللجنة الطبيةالخدمات التأهيلية الطبية بما في ذلك الأطراف والأجهزة . 4
 . نفقات إعادة التأهيل المهني والوظيفي التي يحتاجها المصاب. 5

 ) 19(مادة 
 . يجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة المحددة من قبل المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف

 ) 20(مادة 
 . اً عن كل إصابة عمل فور وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطارعلى صاحب العمل إخطار المؤسسة خطي

 ) 21(مادة 
 .أو ثبوت العجز/ انتهاء العلاج وعلى المؤسسة إبلاغ صاحب العمل والعامل بقرار اللجنة الطبية بتاريخ

 ) 22(مادة 
أجره عند وقوع الإصابة وذلك طيلة من % 80إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله تدفع المؤسسة تعويضاً يعادل 

 . عجزه المؤقت
 ) 23(مادة 

من الأجر يوزع على المستحقين وفقاً لأحكام % 80إذا أدت إصابة العمل إلى وفاة المؤمن عليه، تدفع المؤسسة معاشاً يعادل . 1
 .هذا القانون

من الأجر حتى وفاته، ويوزع على % 80ادل إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي دائم استحق المصاب معاشاً شهرياً يع. 2
 . المستحقين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون

 ) 24(مادة 
فأكثر استحق المصاب معاشاً شهرياً يعادل نسبة عجزه إلى % 35إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته ب . 1

 .ين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانونمعاش العجز الكلي الدائم حتى وفاته ويوزع على المستحق
استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل % 35إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بأقل من . 2

 . نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم عن أربعين شهراً
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 ) 25(مادة 
من ) 1(فأكثر كان المعاش عن مجموع العجز وفقاً للفقرة % 35ي دائم بنسبة إذا أدى تكرار الإصابة إلى مجموع عجز جزئ. 1

 .أعلاه) 24(المادة 
من ) 2(كان تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للفقرة % 35إذا أدى تكرار الإصابة إلى مجموع عجز جزئي دائم بنسبة أقل من . 2

 . أعلاه) 24(المادة 
 ) 26(مادة 

 .  المالية المترتبة على إصابة العمل خلال شهر من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجزتلتزم المؤسسة بدفع الحقوق
 ) 27(مادة 

للمؤسسة وللمصاب الحق في طلب إعادة الفحص الطبي وتحديد نسبة العجز من اللجنة الطبية مرة كل ستة أشهر خلال . 1
 .ية لثبوت العجزالسنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التال

 . يجري الفحص الطبي لإعادة تحديد نسبة العجز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 2
 ) 28(مادة 

 :إذا تخلف المصاب عن الموعد المحدد لإعادة الفحص الطبي دون عذر مقبول
 . يسقط حق المصاب في المعاش لحين إعادة الفحص. 1
 .  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه للطلبيعاد الفحص الطبي للمصاب. 2

 ) 29(مادة 
 . على المؤسسة البدء في دفع الحقوق المالية وفق التحديد الجديد

 ) 30(مادة 
إذا ثبت بعد تحقيق تجربة جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عن فعل متعمد من المصاب أو بتأثير الخمر أو المخدرات . 1

 .يسقط حقه في التعويض
يصرف التعويض % 35أعلاه الوفاة أو العجز الكلي الدائم بنسبة تزيد عن ) 1(إذا نتج عن الإصابة المشار إليها في الفقرة . 2

 . من هذا القانون) 24(وفق أحكام المادة 
 ) 31(مادة 

 : إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل على المؤسسة
 .  لأحكام هذا القانونتعويض المصاب وفقاً. 1
 . الرجوع على المتسبب بالضرر. 2
 . دفع فروقات التعويض لمصلحة المؤمن عليه. 3
 ) 32(مادة 

إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل خلال سنتين من تاريخ انتهاء 
 . ررة له وفقاً لأحكام هذا القانونخدمته تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المق

 ) 33(مادة 
 : إذا أصيب أحد المتدربين أو المتطوعين في مشروعات العمل التي يحددها قرار من مجلس الوزراء كان التعويض كما يلي

 .لة قانوناً حتى الوفاةفي حالة العجز الكلي الدائم راتباً شهرياً مقداره خمسون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداو. 1
في حالة الوفاة تعويضاً قدره ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تدفع للمستحقين وفقاً لهذا . 2

 . القانون
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 الفصل الخامس 
 تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين

 
 ) 34(مادة 

 . لتأمين لدى المؤسسة عن الشيخوخة وعن العجز والوفاة الطبيعيينيلتزم صاحب العمل والعامل با
 ) 35(مادة 

من أجر المؤمن عليه تقسم كما % 13 الشهرية لتأمين الشيخوخة ولتأمين العجز والوفاة الطبيعيين بواقع الاشتراكاتتحسب . 1
 : يلي

 . يتحملها العامل% 5. أ
 . يتحملها صاحب العمل% 8. ب

 .  خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقهاالاشتراكاتلعمل يسدد صاحب ا. 2
 ) 36(مادة 

 :يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة
 .إذا أتم الستين من العمر. 1 
 : وأن يكون قد سدد عدد اشتراكات التأمين التالية. 2 

 .  أدنى خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة للاستحقاقاشتراكاً متصلاً كحد) 36(اشتراكاً منها على الأقل ) 120. (أ
 . اشتراكاً متقطعاً) 180(أو . ب

 ) 37(مادة 
 متوسط الأجر الشهري × 12/الاشتراكاتعدد  × 1/45: يتم احتساب معاش الشيخوخة وفقاً لما يلي. 1

عن أدنى أجر منها % 40 يزيد عن يحسب متوسط الأجر عن آخر أربعة وعشرين شهراً محتسبة لغرض المعاش ويجب ألا. 2
 . إلا بموجب تشريعات واتفاقيات جماعية خاصة

يزاد معاش الشيخوخة . 4. منه% 80من متوسط الأجر والحد الأعلى له % 40يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة . 3
 . لمعال الثاني والثالثمنه لكل من ا% 5منه للمعال الأول، و % 10أعلاه بمقدار ) 3، 1(المحتسب وفقاً للفقرتين 

 ) 38(مادة 
 المنصوص الاشتراكاتللمؤمن عليه الحق في معاش تقاعد مبكر إذا أتّم الخامسة والأربعين من عمره على أن يكون قد سدد . 1

 . من هذا القانون) 36(عليها في المادة 
 : يتم احتساب معاش التقاعد المبكر وفقاً لما يلي. 2

 %. 10عليه الخمسين من عمره يخفض المعاش بنسبة  إذا لم يتم المؤمن .أ
 %. 5يتم المؤمن عليه الخامسة والخمسين من عمره يخفض المعاش بنسبة لم  إذا .ب
 .  لا يخفض المعاش إذا كان المؤمن عليه قد أتم الخامسة والخمسين.ج
ي مهنة من المهن الشاقة أو الضارة  لا يخفض معاش التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي عمل على الأقل عشر سنوات ف.د

 .اشتراكا على الأقل) 180(بالصحة وفقاً لقانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبلغت اشتراكاته المسددة 
لأغراض احتساب ) 37(من المادة ) 3(الوارد في الفقرة % 40أعلاه لا يحتسب الحد الأدنى ) د(فيما عدا ما ورد في البند . 3

 . مبكرالمعاش ال
 ) 39(المادة 

 . للمؤمن عليه الذي ترك العمل دون استكمال الشروط الموجبة لاستحقاق المعاش الحق في تعويض الدفعة الواحدة. 1
 .الاشتراكاتيحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لنتائج النسب التالية من متوسط الأجر مضروباً في عدد .  2

 . اشتراكاً) 40(قل من  أالاشتراكاتإذا كان عدد % 13 . أ



 20

 . اشتراكا فأكثر) 40 (الاشتراكاتإذا كان عدد % 15 .ب
 . اشتراكا فأكثر) 60 (الاشتراكاتإذا كان عدد % 18 .ج
 . اشتراكا فأكثر) 90 (الاشتراكاتإذا كان عدد % 20 .د

 . اشتراكا فأكثر) 120 (الاشتراكاتإذا كان عدد % 22 .هـ
ب في ضم اشتراكات مدة الخدمة السابقة إعادة مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه مضافاً يجوز للمؤمن عليه الذي يرغ. 3

 . إليه الفائدة التي يقررها المجلس
 بين الحصول على تعويض الدفعة أو على الاختيار فأكثر الحق في اشتراكا) 180 (اشتراكاتهللمؤمن عليه الذي بلغت . 4

 . المعاش عند استحقاقه
 ) 40(مادة 

 :اشتراكاً كحد أدنى الحق في) 60(لغايات استحقاق معاش الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أتم الستين من عمره وسدد للمؤسسة 
 .الاستمرار في عمله بموافقة صاحب العمل. 1 
 إذا لم يوافق على اشتراكاً) 30( المتبقية على العامل كاملة ودفعة واحدة بما لا يتجاوز الاشتراكاتأن يسدد صاحب العمل . 2 

 المطلوبة للمؤسسة كاملة ودفعة الاشتراكاتتسديد , 3. استمرار المؤمن عليه في عمله رغم قرار اللجنة الطبية بقدرته على ذلك
 . واحدة
 ) 41(مادة 

 . للمؤمن عليه الحق في ضم مدة خدمة سابقة. 1
 . الملحق بهذا القانون) 1(س الجدول رقم  وفق أجره الشهري عند تقديم الطلب وعلى أساالاشتراكاتتحدد . 2

 ) 42(مادة 
للمؤمن عليه في حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم وللمستحقين من بعده في حالة الوفاة الطبيعية الحق في معاش شهري وفقاً لما 

 : يلي
 .تين وسبعين اشتراكاًمن هذا القانون إذا كان قد سدد أكثر من مائ) 37(معادلة معاش الشيخوخة في المادة . 1
 .  متواصلاً أو أربعة وعشرين اشتراكاً متقطعاًاشتراكامن متوسط الأجر إذا كان قد سدد أكثر من اثني عشر % 50. 2
 . من متوسط الأجر إذا كان قد سدد أقل من ذلك% 25. 3
 ) 43(مادة 

 . الطبية حاجة المؤمن عليه لشخص يعينهمنه إذا أقرت اللجنة % 25يزاد معاش العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 
 ) 44(مادة 

 : تحسب الحقوق المالية المترتبة على العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً لما يلي
فأكثر، استحق المؤمن عليه معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز إلى معاش % 35إذا كان العجز الطبيعي الدائم يقدر بنسبة . 1

 .من هذا القانون) 42( التي سددها وفقاً للمادة للاشتراكاتطبيعي طبقاً العجز الكلي ال
استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل نسبة عجزه % 35إذا كان العجز الجزئي الطبيعي الدائم نسبته أقل من . 2

 . إلى معاش العجز الكلي الدائم عن أربعين شهراً
 ) 45(مادة 

تسديد كامل أجر الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين أو ثبوت العجز أو حدوث على صاحب العمل 
 . الوفاة
 ) 46(مادة 

الملحق بهذا القانون ) 2(عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تدفع المؤسسة الحقوق المقررة للمستحقين وفقاً للجدول رقم 
 . فيه الوفاةوذلك من أول الشهر الذي حدثت 

 ) 47(مادة 
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 : الملحق بهذا القانون يصرف المعاش للمستحقين وهم) 2(وفقاً للجدول رقم 
 : الأولاد ومن كان يعيلهم المؤمن عليه من إخوانه الذكور. 1

 . الذين لم يتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً. أ
 .  سن السادسة والعشرين أيهما أسبقالطلاب حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم. ب

 .البنات والأخوات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ويوقف عند الزواج ويعاد عند الطلاق. 2
 . الأرامل ويقطع عند الزواج/ الأرملة. 3
 . الطفل المحتضّن. 6          . الوالدان. 5           . الأرمل. 4

 ) 48(مادة 
 . ملة الطفل المحتضن من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش معاملة الأبناء وفقاً لأحكام هذا القانونعلى المؤسسة معا

 ) 49(مادة 
يوقف صرف نصيب المستحق من المعاش إذا استخدم في عمل وكان دخله من هذا العمل يعادل نصيبه من المعاش أو يزيد . 1

 . عنه
يعاد للمستحق نصيبه كاملاً . 3.  كان نصيبه من المعاش أكبر من أجره من العمليصرف للمستحق العامل مقدار الفرق إذا. 2

 . من المعاش من أول الشهر الذي يلي تركه للعمل
  %. 50لا يوقف صرف نصيب المستحق من المعاش إذا كان معوقاً بنسبة تزيد على . 4

 ) 50(مادة 
 . على بقية المستحقين) 49، 47(قف صرفه من مبالغ وفقاً للمادتين الملحق بهذا القانون يوزع ما يو) 2(وفقاً للجدول رقم 

 ) 51(مادة 
 . يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المستحقات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأية مستحقات أخرى مقررة بموجب قانون آخر

 ) 52(مادة 
 . قطع المعاش أو وقفه أو تخفيضه خلال ثلاثين يوماً المؤسسة عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إخطارعلى كل مستحق . 1
إذا لم يخطر المستحق المؤسسة خلال المدة المحددة أعلاه يلزم بإعادة المبالغ غير المستحقة التي حصل عليها مضافاً إليها . 2

 . من قيمتها% 10غرامة سنوية تساوي 
 ) 53(مادة 

 . من هذا القانون) 37(حقين معاش شهري وفقاً للمادة حال اعتبار المؤمن عليه مفقوداً يصرف للمست. 1
أعلاه ما لم تكن القوة القاهرة سبباً ) 1(حال ظهور المؤمن عليه المفقود يكون ملزماً بإعادة المبالغ المصروفة وفقاً للفقرة . 2

 . لاختفائه
 . حال اعتبار صاحب المعاش مفقوداً يصرف معاشه للمستحقين إلى أن يظهر. 3
 ) 54(دة ما

 وبما لا يقل عن خمسمائة دينار -بحسب الأحوال –تلتزم المؤسسة بصرف نفقات الجنازة بما يعادل معاش أو أجر شهرين 
 . أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وذلك لأي شخص يثبت قيامه بها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب

 ) 55(مادة 
 قانون العمل يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه عن المدد السابقة قبل نفاذ هذا القانون على وفقاً لأحكام

 .أن تحتسب وفق أجر الشهر الأخير قبل أدائها
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 الفصل السادس 
 اتـــــــــــــــــــــــــوبـــالعق

 
 ) 56(مادة 

 من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة )12(إذا خالف صاحب العمل أحكام المادة 
 . المتداولة قانوناً وتتعدد الغرامة بتعدد الأشهر والأشخاص

 ) 57(مادة 
محددة لذلك بدون من هذا القانون خلال المدة ال) 35(، و)16( المقررة وفقاً للمادتين الاشتراكاتإذا لم يقم صاحب العمل بأداء 

 . من قيمتها عن كل شهر تأخير% 30 مضافاً إليها الاشتراكاتعذر مقبول يلزم بتسديد 
 ) 58(مادة 

كل من أدلى بسوء نية بأية بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على معاش أو تعويض بموجب هذا القانون دون وجه 
ة لا تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو حق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرام

 . بإحدى هاتين العقوبتين
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 الفصل السابع 

 ةـــــاميـــام ختــــــــــأحك
 

 ) 59(مادة 

 . للمؤمن عليه أو للمستحقين حق الطعن في قيمة المعاش أو التعويض خلال سنتين من تاريخ العلم بذلك
 ) 60(ة ماد

لا يزيد مجموع استحقاقات المؤمن عليه الشهرية من ) 43(والمادة ) 37(من المادة ) 4(دون الإخلال بما ورد في الفقرة 
 . من متوسط أجره% 80المؤسسة عن 

 ) 61(مادة 
 . تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ولا يجوز تملكها أو كسب حق عيني أو الحجز عليها

 ) 62(مادة 
 . ون للعاملين بالمؤسسة الذين يحددهم الوزير صفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانونيك

 ) 63(مادة 
 . يتوقف احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون

 ) 64(مادة 
 . لمحكوم بها بموجب هذا القانونتؤول للصندوق جميع المبالغ والغرامات المقررة أو ا

 ) 65(مادة 
 . تعفى من الضرائب والرسوم كافة المستحقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون

 ) 66(مادة 
 . تعفى من الرسوم الدعاوى المتعلقة بالحقوق الواردة في هذا القانون

 ) 67(مادة 
م هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة بما لا يتجاوز ربع قيمة لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة بمقتضى أحكا. 1

 .تلك المبالغ على أن تكون الأولوية لدين النفقة
 . وفق الشروط التي يحددها المجلسيجوز تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب هذا القانون. 2

 ) 68(مادة 
ق المطالبة بأية حقوق مالية وردت في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يسقط ح

 . تاريخ استحقاقها
 ) 69(مادة 

حال تغيير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، يظل صاحب العمل . 1
 .  المقررة وفقاً لأحكام هذا القانونالالتزامات الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ

 . الالتزاماتأعلاه يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية كاملة عن تنفيذ تلك ) 1(بعد انقضاء الستة أشهر في الفقرة . 2
 ) 70(مادة 

 . ال خاصة بالمؤسسةلا يجوز لأعضاء من مجلس الإدارة أو للمدير العام أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة تنفيذ أعم
 ) 71(مادة 

 . يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 ) 72(مادة 

 . يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
 ) 73(مادة 
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في الجريدة على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره 
 . الرسمية

 
 

  م19/10/2003: صدر في رام االله بتاريخ 
  . هـ1423 من شعبان 23الموافق     

 
  ياسر عرفات                                    

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية                                   
 يس السلطة الوطنية الفلسطينيةرئ                           

 


